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 الاتفاقيّات التجاريّة: فُرَص الصادرات الضائعة

 ليا القزي 
 
لتأمين الدولارات الطازجة، لكنّهم في الوقت نفسه يعتقد المسؤولون في الدولة، والتجّار الكبار، والمُصدّرون أنّ حبل خلاصهم الوحيد من الأزمة هو الصادرات،  

ند كلّ مُنعطف سياسي باب التصدير إليها. يُهمل لبنان الرسمي وضع استراتيجية لا يُريدون التفكير خارج الصندوق، مُبقين أنفسهم أسرى أسواق تقُفل ع
 خلي وعدم السعي إلى تطوير المهارات البشرية والإنتاجوواحد من الأسباب هو الكَسل الدا للتصدير والبحث عن أسواق جديدة مُستدامة،

كانت قد اتخذت من  اللبنانية من دخول أراضيها، والمرور عبرها إلى دول عربية أخرى، حين أعلنت السعودية، يوم الجمعة الماضي، منع المُنتجات الزراعية
اصة أنّها هي التي رعت تجارة أمراء من العائلة المالكة للمخدرات، وما اعتادت أن تجارة المخدرات حجّة لتنفيذ قرار سياسي بتضييق الخناق على لبنان، وخ

ا قرابة الـ انئ والحدود السعودية لتهريب الكبتاغون. إلا أنّ قرار السعودية ــــ التي تبلغ صادرات الفواكه والخضر اللبنانية إليهتُعاقب تجارياً أيّ دولة تستخدم المو 
ومجموعات دولية، ي سنوياً ــــ لا يُعفي من إعادة فتح النقاش حول ملفّ الصادرات اللبنانية، والاتفاقيات التجارية الموقّعة بين لبنان مليون دولار أميرك 29

 .والفرص الضائعة في هذا المجال
ومُنتج ومُتنوّع، بإنتاجه وأسواقه، في مقابل استسهال الضربة الجديدة للصادرات الزراعية اللبنانية تُسلّط الضوء على الاستهتار المحلّي في بناء اقتصاد متين 

لبلد تحت رحمة مقصلتها السياسية. يجد لبنان نفسه اليوم، مرّة جديدة، أمام بابٍ مُغلق. الاتّكال على السلع والمُنتجات الخفيفة لأسواق تقليدية، وَضعت ا
صلحة سكّانه، ولافتقاره إلى التنوّع في الأسواق التي يتعامل معها. فكانت الاتفاقيات التجارية ناء علاقات تجارية حقيقية تؤمّن مومصيبته أكبر، لأنّه لم يعرف ب

والانعكاس السلبي للاتفاقيات  »رابخلأا .«، على حدّ وصف الوزير السابق منصور بطيش في حديث سابق مع«اتفاقية الموت التجاري»التي وقّعها هي أشبه بـ
ذ الدول الكُبرى، وأداة لتطويع غيرها من البلدان، ففي الأساس يجب السؤال عن لا يعود حصراً إلى أسبابٍ جيو ــــ سياسية، واستخدام التجارة كورقة لبسط نفو 

والعدّو الصهيوني مساحةً لها داخل المحال الأوروبية، فيما لبنان لا يستفيد من  انية. لماذا تجد مُنتجات العراق والأردن ومصرالميزة التفاضلية للسلع اللبن
 في ستيّنيّات القرن الماضي، كان المُزارع يهتمّ »لتجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتسمح له بتصدير سلع مع تقديم حوافزٍ؟ الحصّة المُعطاة له بموجب الاتفاقية ا

ه لم ، يقول بطيش، مُضيفاً إنّ «فية توضيبه، قبل إرساله إلى أسواق حلب ودمشق وبغداد وغيره. حالياً، أصبحت الأمور تتم بالغشّ بنوعيّة التفاح الذي يُنتجه، وكي
رات تدريبية نوعية، عوض أن نُخضع العاملين لدو أي قيمة تفاضلية. خفّضنا الكمية التي نُنتجها ولم نعد نهتم بال»تُعطَ المنتجات اللبنانية، وتحديداً الزراعية، 

 .«ونستخدم الاتفاقات التجارية بطريقة فعّالة لتسويق تصدير المُنتجات
التحفيز الحقيقي من قبل الدولة للزراعة؟ هل أتى الدعم »، سائلًا أين «ح السريعنّ كثيرين استسهلوا الريع لجني الربلأ»لماذا عدَلنا عن زراعات مُعينة؟ 

لم نُفتّش عن أسواق جديدة، فكنا مُكتفين »علاوةً على انخفاض القيمة والنوعية، «. رؤية عامة أم أُعطي بطريقة نفعية؟مليار ليرة ضمن  13المُخصّص وقد بلغ 
في لمعنيون القيام بأي جُهد، إن كان لم يُرد ا»يُضيف أحد المسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين إنّه في لبنان «. لتوجّه نحو الخليج، وتحديداً السعوديةبا

 .«السياسةالبحث عن أسواق جديدة أو تطوير الزراعات وأنوعها. هو مزيج بين سوء الإدارة وغياب الشفافية ودخول الملف في زواريب 
 

 قدّم الاتحاد الأوروبي تسهيلات لتصدير منتجات لبنانيّة، لكنه عاد ليقفل أسواقه لأنّ لبنان لم يلتزم بالمعايير المتّفق عليها
يّنة في السلع اللبنانية قبل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كمثالٍ عن طريقة مقاربة الإدارة العامة للملفّ التجاري. تفرض الاتفاقية توافر شروطٍ مُعتبرز اتفاقية 

تدريب اليد العاملة وبناء القُدرات، ، دفع الاتحاد الأوروبي أموالًا لالمُخصّصة لعدد من المُنتجات. طوال سنوات« الكوتا»تصديرها، وقد وضعت لائحة تُحدّد فيها 
سؤولين العاملين على الاتفاقيات التجارية. انعكس ذلك على عدم ، يقول أحد الم«أُهدرت في تنظيم دورات وهمية أو على جمعيات تخصّ مسؤولين محظيين»

لطازجة، الحمضيات، التفاح، التمر، الجوز، التين، المشمش، ا، العنب، العسل الطبيعي، الخضر االتصدير. صفرٌ هي كمية: البطاط« كوتا»استفادة لبنان من 
 30قرابة الـ »ويُضيف المسؤول إنّ لبنان كان يجني «. لأنّها لا تتوافق مع معاييره»الاتحاد الأوروبي  الكرز، الدراق، الذرة، الأرز والألبان... المُصدّرة إلى دول

 .«خدم أوروبياً للصناعة، لكنّ الاتحاد جمّد شراءها لأنّنا نُطعم الذبائح علفاً فيه مواد كيماويةاء تصدير أمعاء الذبائح التي تُستمليون دولار جرّ 
للمطالبة بحقوقنا في وجه »في الفُرص التجارية، كعدم الاستفادة من اتفاقية النقل العربية « أبواب الهدر»لأوروبي، تكرّ لشراكة مع الاتحاد اعلى شاكلة اتفاقية ا

لجوء الدول العربية إلى  الأمر نفسه ينسحب على«. دولة عربية فرض شروطها ــــ المُخالفة لنصّ الاتفاقية ــــ علينا في ما خصّ شاحنات الترانزيتمحاولات كلّ 
لحاجة إلى تعديلها، أو وضع رؤية تفاقيات علينا، ومدى فعاليتها وافلم نُقيّم آثار الا»برامج الحماية لمُنتجاتها، ما أدّى إلى التوقّف عن دخول بضائع لبنانية، 

من السكّان بطريقة سهلة، وليس سلاحاً أساسياً في  %1مة أرباح لأقل من المُشكلة في لبنان، أنّ الاقتصاد كان دائماً أداةً لمراك«. للانفتاح نحو أسواق جديدة
فبين تأمين الاحتياجات المحلية أو تعزيز التصدير، طُيّر اتفاق مع الصين  تتُخذ بعشوائية، من دون وجود هدف.بناء القدرات الذاتية والمواجهة. كلّ القرارات 
ارة الزراعة التي اعتبرت أنّ الانتاج المحلّي لا يكفي للتصدير، قبل أن توافق بعد الضغوط على السماح بتصدير لاستيراد زيت الزيتون اللبناني، بقرار من وز 

 .من صفائح الزيتعدد قليل 
ن نُهمل أسواقاً مُهمة ن الاتفاقيات التي نعقدها، ونُفكّر دائماً بطريقة كلاسيكية كأن نُقيم علاقات تجارية مع الدول العربية وأوروبا، في حينحن لا نستفيد م»

فريقيا، حيث توجد جاليات لبنانية كبيرة حتى مع الصين، هناك خيارات  ة في وزارة الاقتصاد، ريّان دندش.، تقول منسّقة السياسات الاقتصادي«كأميركا اللاتينية وا 
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تتطلب تنفيذ إجراءات مُعينة قبل دخولها »اد المُنتجات الطازجة، سهلة وفي الوقت نفسه تُدرّ عائدات كبيرة. تذكر دندش الاتفاقيات التي تعقدها الصين لاستير 
هناك «. تحوّلنا إلى بلد تصديري، ولكن يجب تفعيل ذلك رويداً رويداً  قبل»أنّه يجب تأمين الطلب المحلي تُدرك دندش «. حيّز التنفيذ، لكن لبنان يتلكّأ عن ذلك

وتعتقد دندش أنّ «. ولكن مثلًا نُعاني من تصدير العسل إلى أوروبا، رغم أنّ نوعيته جيّدة»صفات الدولية، مشكلة فعلية في عدم ملاءمة مُنتجات لبنانية للموا
 .« التبدّلات الإقليمية والعلاقات السياسية ــــ التجارية الجديدة، استبدال المنتجات اللبنانيةبدأوا يُفضّلون، في خضمّ »لتجاريين شركاء لبنان ا

قليمي؟ يتحدّث مسؤول في ارية من بديهيات العتوسيع الخيارات التج عن ضياع « الخارجية»لاقات الدولية، فكيف إذا كان بلد يُعاني فعلياً من حصار دولي وا 
 وككلّ «. حول من يُشرف على الصادرات، فكثيراً ما تضيع فرص بسبب ذلك»لعامين ومسؤولي القطاعات الخاصة والإدارات المعنية الموضوع بين المديرين ا

 .لدولة، وتأمين الأمن الغذائي أولاً المسائل الاقتصادية، لا يُمكن إدارة الملفّ من دون استراتيجية تصدير وطنية تأتي من ضمن الخطّة الاقتصادية العامة ل

 
 

 !صفر صادرات زراعيّة إلى الصين
خضر وفواكه وأسماك وعسل طبيعي ولحوم ة إلى مجموعة الدول العربيّة من ، بلغت الصادرات اللبنانيّ 2020ة تُشير أرقام الجمارك اللبنانيّة إلى أنّه في سن

ألف دولار استيراداً. أما بالنسبة إلى الدول الأوروبية، فقد بلغت الصادرات للأنواع  47مليوناً و 53ألف دولار أميركي، مقابل  620مليوناً و 120وألبان وأجبان 
ولار. في المقابل، يُهمل لبنان سوقاً عالمية كالصين، إذ تبلغ صادراته إليها ألف د 321مليوناً و 21دات بقيمة ألف دولار، مقابل وار  144لايين وم 6نفسها 

ألف  235واكه بقيمة ألف دولار. كما يُصدّر لبنان إلى روسيا خضراً وف 902ملايين و 9من الأشجار والنباتات والخضر والفواكه صفراً، أما الواردات فهي 
دولاراً أميركياً فقط، مقابل  220بتصدير أشجار ونباتات أخرى بـ  2020ف دولار. ومع الهند، اكتفى لبنان سنة آلا 510استيراد بقيمة مليونَين و دولار، مقابل

 .آلاف دولار 305استيراد أشجار ونباتات وخضر وفواكه بـ 
 
 
 

 


